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  جورج نحاس مداخلة الدكتور
  نائب رئيس جامعة البلمند

  وعضو اللجنة الفنيّة في وزارة التربية والتعليم العالي
  

”ة “ ةالتعاون من أجل النوعية والتواصل”وإشكالية والمعياريالشفافي“ 

  خبرة اللجنة الفنية

  مقدمة -١
                   
  مداخلةال هدف ١-١

ة، ويتمّ التشديد على أهميّتها في كلّ المجالات ومن ضمنها التربية عموما، يكثر اليوم الكلام على النوعيّ

هذا الأمر ليس مستغربا لما لتأهيل الناشئة من تأثير مباشر على نموّ . والتعليم العالي بشكلٍ أخصّ

في ورب سائلٍ عن وجود تراكم خبرات في لبنان ساهم في الماضي ويمكن أن يساهم . الدول وتطوّرها

المستقبل القريب في ترسيخ آليّات دعم نوعيّة التعليم العالي فيه، ومنها خبرةُ لجنة المعادلات التي 

. تحدّث عنها قبل قليل الزميل الدكتور وضّاح نصر، وخبرة اللجنة الفنيّة التي ستدور عليها مداخلتي

 :وسأسعى في هذه المداخلة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية 

   ؟٩٢٧٤  رقم إنشاء اللجنة الفنيّة على خلفيّة صدور المرسومي الأسباب التي أدّت إلىما ه   – ١

 وتندرج في باب ،تطبيقها في عملهاإلى  التي تسعى اللجنة الفنيّة توجّهات الكبرىلما هي ا – ٢

   ؟الحرص على النوعيّة

   ه الصعوبات ؟ هذأسبابوما هي   ؟اللجنةهذه  الصعوبات التي تعترض عمل ما هي أهمّ – ٣

من أجل التعاون لتحسين نوعيّة أداء التعليم في هذا المجال،  التي يمكن استخلاصهار ب العِ وما هي-٤

   ؟العالي في لبنان
 

  مداخلةال محتوى ٢-١

 ١٩٩٦في سبيل الإجابة عن هذه الأسئلة وإبراز أهمّ الجوانب التي رافقت عمل اللجنة الفنيّة منذ سنة 

 :داخلتي الموضوع في أقسام ثلاثة حتّى الآن، ستعالج م

  . اللجنة الفنيّةأدّت إلى إنشاءسيعرض القسم الأول الخلفيّة القانونيّة التي    – ١

فاهيم التي تعتمدها اللجنة الفنيّة في لماتطبيق صعوبات التي تعترض إلى ال القسم الثاني وسيتطرّق – ٢

  .تها لمهامّهاممارس



 ٢

ة لتطوير العمل على ها هامّص لبعض الاستنتاجات التي أعتبر فسيخصالأخيرو  الثالثا القسم أمّ– ٣

تعاونيّ في إطارٍ، وذلكلاًالنوعيّة مستقب .  
  
  ية القانونية الخلف-٢

   بين الرؤية والتطبيق٩٢٧٤رقم المرسوم  ١-٢

 وزارة الثقافة والتعليم( بعد تخصيص التعليم العالي بوزارة ١٩٩٦ سنة ٩٢٧٤صدر المرسوم رقم 

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المرسوم لم يكن وليد . ، وذلك لأوّل مرّة في تاريخ الجمهوريّة اللبنانيّة)العالي

في عمليّة " الانفلاش"صدفة، بل وليد الحاجة الماسّة التي بدأ يشعر بها المجتمع اللبنانيّ من جرّاء 

التطبيقيّة لقانون تنظيم التعليم العالي الترخيص لمؤسّسات تعليمٍ عالٍ جديدة، وذلك في غياب المراسيم 

  . ١٩٦١١ الخاصّ الصادر سنة

 إلى أنّ التعليم العالي الخاصّ اللبنانيّ حظِي، في العالم كلّه، بسمعةٍ مميّزة بسبب  أيضاًالإشارة تجدرو

 الجامعيّ  المستمرّ نحو الجودة العالية، انطلاقًا من اقتناع راسخ بأنّ التأهيليهاجدّية مؤسّساته وسعي

وكان من شأن الترخيص العشوائيّ، القائم على . ٢الجيّد هو رأسمال وطنيّ لا يمكن التفريط به

، أن يؤثّر سلبا على سمعة التعليم العالي في لبنان، وينعكس ٣الاعتبارات الطائفيّة في كثير من الأحيان

  ".لشرق كجامعة ل" بالتالي على التأهيل الجامعيّ ككلّ، وعلى موقع لبنان 

كما تجدر الإشارة إلى أنّ آليّة وضع هذا المرسوم تميّزت بتوسيع حلقة الاستشارة حوله، فضمّت 

ممثّلين عن قطاعي التعليم العالي في لبنان، الرسميّ والخاصّ، كما ضمّت بعض الخبراء المحليّين 

كن من المؤسف أنّ ول. اًصدوره بعدا وطنيا هامّوالأجانب، ما أعطى ورشات العمل التي سبقت 

تعديلات الساعة الأخيرة التي أُدخِلَت عليه، أضعفت من فعاليّة هذه المرسوم ولم تبقه بمنأى عن 

 .  التجاذب السياسيّ، كما سنرى لاحقًا

   عرِشتَنيّة الم - أ

                                                 
 ألغى مجلس التعليم العالي برئاسة أوّل وزير للتعليم العالي عددا من قرارات الترخيص الذي كان قد اتّخذها مجلس التعليم العالي في جلسة 1

  . على النيّة بالتعامل مع هذا الشأن بشكل جديدسابقة، للدلالة 
  .١٩٦١ سنة ي دار في مجلس النوّاب اللبنانيّ قبيل إصدار قانون التعليم العالي الخاصّش الذ تجلّت هذه الروحيّة في النقا2
التعليم يمكن مراجعة دراسة الدكتور هنري العويط في هذا الشأن، وقد صدرت في الكتاب الذي نشرته الهيئة اللبنانيّة للعلوم التربويّة بعنوان  3

  .١٩٩٧، سنة العالي في لبنان



 ٣

وقد . دّهتمّت عمليّة التحضير للمرسوم برعاية وزير الثقافة والتعليم العالي آنذاك معالي الأستاذ ميشال إ

كان واضحا من خلال الاجتماعات العديدة والطويلة التي عقِدت، أنّ النيّة من إصدار هذا المرسوم هي 

  :إيجاد إطار تعاونيّ بين القطاعين الرسميّ والخاصّ يسمح بالمشاركة الفاعلة في سبيل 

افظ مؤسّسات ، فتح"معايير الحدّ الأدنى" تكون بمثابة ات الترخيص بمعايير،ضبط آليّ  -١

أكاديميّة، وإداريّة، :  معيّن من النوعيّة بالتزامها ببنود فنيّة التعليم العالي على مستوى

  ).  من المرسوم٦، ٥، ٤المواد (ولوجستيّة 

 الذي نصّ صراحةً ١٩٦١ وذلك بتفعيل مضمون قانون وضع حدّ للمخالفات العشوائيّة،  -٢

 من ١٦المادّة ( رسميّ بذلك ل على إذنٍعلى عدم جواز البدء بالتعليم قبل الحصو

  ).القانون

، وذلك من خلال اللجنة الفنيّة التي تتولّى مهمّة دراسة الملفّات  سيرورة رقابيّةإطلاق  -٣

، وتقوم بالرقابة على المؤسّسات بتكليف من مجلس التعليم المرفَقَة بطَلبات الترخيص

  ). من المرسوم٧المادة (العالي 

 ١٩٦١أولويّة قانون سنة :  ساس في التطبيقالعقبة الأ  - ب

فقد صدر هذا . ١٩٦١تمثّلت العقبة الأساس في التطبيق في غياب التناغم بين المرسوم الجديد وقانون 

 سنة، ولذلك فإنّ غياب التناغم بينهما ليس بالأمر ٣٥المرسوم بصفته مرسوماً تطبيقيّاً لقانونٍ صدر قبل 

من أن ينعكس سلبا على تطبيق المرسوم في مرحلةٍ " التفاوت الزمنيّ"  لهذا ولكن كان لا بدّ. المستغرب

  تستعملهاةً حجّل أولويّة القانون على المرسومتشكّ: لاحقة، وعلى عمل اللجنة الفنيّة بشكلٍ مباشر

وقد رفِض في حينه مبدأ . الهيئات طالبة الترخيص لضرب الأسس التي من أجلها وضِع المرسوم

  . لقانون بحجّة انهماك الدولة آنذاك بأمور أخرى لها الأولويّةتعديل ا

  ي على القرار الفنّمشاكل التطبيق تنبع من طغيان القرار السياسيّ - ج

 أو تعديله، بقي مضمونه هو المرجع في تفسير موادّه وموادّ ١٩٦١بسبب عدم تغيير قانون سنة 

أفضل مثَل . افقت صدور القانون وإنجاز المرسوم الجديد، بعيدا عن الروحيّة التي ر٩٢٧٤المرسوم 

على ذلك جاء في الخلاف الذي قام بين اللجنة الفنيّة وهيئة الاستشارات في وزارة العدل حول مفهوم 

أصرّت اللجنة الفنيّة . ، الذي نَصت عليه المادة السابعة من القانون"الشخص المعنويّ طالِب الترخيص"

ترام الخلفيّة الاجتماعيّة القائلة بضرورة تبنّي مؤسّسات التعليم العالي من قبل في حينه على أولويّة اح

جاء القرار السياسيّ لصالح رأي . هيئات لا تبتغي الربح، بينما أوصت هيئة الاستشارات بعكس ذلك



 ٤

ات هيئة الاستشارات، ما فتح الباب واسعا أمام الترخيص لشركاتٍ عائليّة، أو تجاريّة بإنشاء مؤسّس

  .تعليمٍ عالٍ، في غياب ضبط لآليّات الرقابة التي من شأنها الحفاظ على النوعيّة وفقًا لنيّة المشتَرِع

فاتّضح لأعضاء اللجنة الفنيّة منذ السنة الأولى لعملها أنّ انعكاس تأثير القرار السياسيّ سيكون كبيراً 

  .  مرّ السنوات، كما سنرى لاحقًاوقد تأكّد ذلك على. وسيحدّ من فعاليّة تقاريرها وتوصياتها

  اللجنة الفنية في المرسوم ٢-٢

 محدّدة، ونظّم عملها في مّ على ذكر اللجنة الفنيّة في مادّته السابعة، وأناط بها مها٩٢٧٤أتى المرسوم 

 :أمّا مهامّ اللجنة، فقد حصرها المرسوم في ما يلي . حدّه الأدنى

   .راراتها قيمة استشاريّة تجاه مجلس التعليم العالي وحدهلق ،أداة دراسة فنيّة هي أوّلاً – ١

ما يتمّ تكليفها بذلك، فلا يجوز للجنة أن تتحرّى عن واقع معيّن أو أن تدرس أداة رقابة عندهي  – ٢

  .المدافع عن نوعيّة التعليم العالي" المدّعي العامّ التربويّ " حالة شاذّة معيّنة، كأن تقوم بدور 

 . الخاصّ والقطاع الجامعيّ الرسميّة بين الدولة والقطاع الجامعيّكمشترهي  – ٣

، فلا تخضع الجامعة اللبنانيّة لمعايير التقويم عينها  دون غيره بالتعليم العالي الخاصّتختصّوهي  – ٤

  .التي نصّ عليها المرسوم وأناط باللجنة الفنيّة متابعتها عند تكليفها بذلك
 
  “ الاستشارة ”ع اللجنة الفنية وواق ٣-٢

 هذه لكنّ. ها هيئة استشاريّة على أنّ،، وعن حقّتعاملت المرجعيّات السياسيّة مع اللجنة الفنيّة

 واقع ت اللجنة وفرضاستنسبت العودة إلى النصوص القانونيّة أكثر مما تحتمل عندما  حمّلتالمرجعيّات

 .، ومع تقاريرهااللجنةمع  تعاملالعلى " الظرفيّة"

  : لزِمةة الفنيّة غير ماللجن –أ

خارج "وقد بتّ مجلس الوزراء بتراخيص من :  الترخيص دراسة ملفّاتعلى صعيد   -١

  .، علما أنّ نصّ المرسوم لا يحتمل هذا التأويل٤لم تُدرس في اللجنة الفنيّة" جدول أعماله

 أكثر من مناسبة فقد أكّد مجلس التعليم العالي في:  تضعها اللجنة يالتقارير الت على صعيد  -٢

أنّ تقارير اللجنة الفنيّة وتوصياتها غير ملزِمة له، وقد تخطّى المجلس بالفعل اقتراحات 

                                                 
  !اشارة إلى أنّ أحد قرارات مجلس الوزراء بالترخيص استند إلى توصيةٍ كان مجلس التعليم العالي قد ألغاهتجدر الإ 4



 ٥

تمّ تحميل اللجنة الفنيّة مسؤوليّة هذه القرارات  ولقد. ٥اللجنة الفنيّة في حالات عديدة 

  .وتبعاتها، مع أنّها لم تشارك في اتّخاذها

 من ق ميدانيّب من اللجنة ممارسة تحقّلِ طُ، وللمرّة الأولى،ام هذا الع:لرقابةا على صعيد  -٣

" الرقابة" لكنّ هذا العمل لا يدخل في مجال .انطباق الواقع على محتويات ملفّ ترخيص

تجدر الإشارة إلى أنّ التقارير الصادرة على أساس هذا التحقّق . ٦بمعناها الحصريّ 

الأخرى التي تضعها تقارير ها التي تتّسم بها الالميدانيّ تتّسم بالصفة الاستشاريّة عين

، رغم "سياسيّة " اللجنة، أي أنّه من الممكن أن يتخطّاها مجلس التعليم العالي لأسباب 

الطابع الفنيّ والعلميّ الذي تتحلّى به هذه التقارير، ويكسبها شرعيّةً يفتَرض فيها أن تُلزِم 

  . مجلس التعليم العالي بالأخذ بمضمونها

  مرجعيّة اللجنة الفنيّة - ب

يطغى الطابع . تجدر الإشارة هنا إلى أنّ مجلس التعليم العالي هو المرجعيّة القانونيّة للّجنة الفنيّة

لذلك فاللجنة الفنيّة . القطاع الجامعيّ الخاصّ غير ممثَّل فيه  أنّةًخاصّ ٧ المجلسالسياسيّ على تأليف

 -  في كثير من الأحيان- الصعيد التربويّ بينما يعالج المجلس تدرس الملفّات وتفحص الواقع على 

هذا ما يفسّر في الكثير من الحالات التباعد بين . المعطيات من وجهة نظر السياسة المحلّية ومقتضياتها

الاستنتاجات التي توصّلت إليها اللجنة في ضوء دراستها الملفّات المعروضة عليها، والقرارات التي 

  .جلساتّخذها الم

ولأنّ العالَم الجامعيّ ممثَّل فقط برئيس الجامعة اللبنانيّة، فإنّ تغييب القطاع التربويّ الخاصّ عن مجلس 

فالقطاع الجامعيّ . التعليم العالي يسقط أيضا مبدأ الشراكة، ومبدأ النقاش التربويّ في بعده الوطنيّ

منذ " اتّحاد الجامعات العربيّة"م العربيّ، شهد لها  من نوعها في العال فريدةًالخاصّ في لبنان يمثّل خبرةً

وقد تسبّب عدم . زمن طويل عندما قبِلَ عضوية هذه الجامعات رغم أنها لا تنتمي إلى القطاع العامّ

مشاركة هذا القطاع في أعمال مجلس التعليم العالي في تعطيل الحوار التربويّ حول مستقبل التعليم 

  .راسة الملفّات عمليّة آليّة ليس إلاّالعالي في لبنان، وأضحت د

                                                 
وحده معالي وزير التربية والتعليم العالي الحاليّ، الدكتور خالد قبّاني، شذّ عن هذه القاعدة وطلب من مجلس التعليم العالي احترام الاستشارة  5

  .الفنيّة، باعتبارها هيئة خبراء في القضايا المعروضة عليهاالتي تأتيه من اللجنة 
من دون الرجوع إلى اللجنة الفنيّة، فقد أوكلت هذه المهمّة إلى هيئات " تدقيق بالمعايير"سبق لوزارة التربية والتعليم العالي أن قامت بعملية  6

  .فادة من الجهد الذي بذِل في حينهغير متخصّصة في الشأن التربويّ، ما أدّى عمليا إلى انعدام الاست
هذا التأليف هو ما . يتألّف المجلس من الوزير رئيسا، ومن مدير عامّ التعليم العالي، ومن رئيس الجامعة اللبنانيّة، ومن مدير عامّ وزارة العدل 7

  .ي رافقت صدور القانون آنذاك وهو قائم على الخلفيّة الت٢٦/١٢/١٩٦١نص عليه قانون التعليم العالي الخاصّ الصادر في 



 ٦

لكن لا بدّ من تسجيل التغيير التاريخيّ الذي تمّ في السنة الأخيرة وقد تجلّى في إصرار معالي وزير 

التربية والتعليم العالي على ضرورة اكتمال الملفّات قبل عرضها على اللجنة الفنيّة، واشتراطه موافقة 

ا إلى مجلس التعليم العالي، واعتماده مبدأ حصول المؤسّسة المعنيّة على اللجنة الفنيّة عليها قبل رفعه

ولو اتّّبعت الدولة اللبنانيّة هذه السياسة منذ . الإذن بالمباشرة قبل أن يصبح الترخيص المعطى لها نافذاً

 مع المخالفات تأليف أوّل هيئة للّجنة الفنيّة لَما عانت الوزارة المختصّة ما تعانيه اليوم في تعاملها

  .٨القائمة 

  

 ٩٢٧٤  رقم على روحيّة المرسومالانعكاس - ج

يتّضح ممّا سبق أنّ هذا الواقع لا يتوافق مع النيّة التي رافقت وضع المرسوم، إذ كان الهدف منه تأمين 

 وكان من الممكن. آليّة اتّخاذ قرارات حول الترخيص والمراقبة تضمن نوعيّة التعليم العالي في لبنان

تجنّب هذه المحاذير جميعها، وذلك بإعادة النظر في قانون التعليم العالي، أو بإعطاء قرارات اللجنة 

  .الفنيّة الصفة الملزِمة

أمّا اليوم، فنحن نعاني من إشكالٍ كبير من حيث نوعيّة التأهيل الذي يقَدم لشبابنا، والتفاوت بين 

يقول ). بحكم الواقع( والتي تعترف بها الدولة اللبنانيّة الشهادات التي تمنحها المؤسّسات المختلفة

هذا القول لا يتماشى والنسيج . البعض بضرورة تنويع مصادر التعليم كما في بعض الدول في العالم

الاجتماعيّ اللبنانيّ، كما لا يتناسق مع تطلّعات الشباب اللبنانيّ إلى مستقبله في سوق عملٍ خضعت 

فكيف للبنان أن يدخل سوق منافسة العمالة في العالم إذا كنّا لا نراعي الحدّ . دريللعولمة من حيث لا ن

  الأدنى من معايير تأمين النوعيّة ؟

 وما ترتّب عليها من نتائج عرضنا أبرزها ٩٢٧٤إنّ الإشكالات التي ترافق تطبيق المرسوم رقم 

ره، وهي تجعل اليوم إعادة النظر بقانون أعلاه، لا تتماشى والروحيّة التي توخّاها المشتَرِع من إصدا

لكن، وقبل الوصول إلى الاستنتاجات، لا بدّ من استكمال الكلام على .  أمراً لا مفرّ منه١٩٦١سنة 

  .خبرة اللجنة الفنيّة، ليس من وجهة النظر القانونيّة بل من وجهة النظر التطبيقيّة

  
  ة عمل اللجنة الفنيّ-٣

  بةاالشراكة في الرقاللجنة الفنية ومبدأ  ١-٣

                                                 
لا يزال عدد كبير من مؤسّسات التعليم العالي في لبنان يخالف الأنظمة المعمول بها من حيث الفروع غير القانونيّة، والاختصاصات غير  8

  .المرخّص بها، والشهادات غير المعترف بها



 ٧

تهدف هذه المداخلة إلى تسليط الضوء لا على موضوع النوعيّة فحسب، بل أيضاً على موضوع 

 .الشراكة الجامعيّة في تأمين السهر على هذه النوعيّة

لجنة ” هي تجربة  على الصعيد التربويّ في لبنانتجربة الشراكة الوحيدة التي سبقت اللجنة الفنيّة  - أ

السابقة التي مداخلة بعد أن تمّ عرضها في ال لن أطيل الكلام على هذه التجربة .“المعادلات

 لهذا الغرض، لكن لا بدّ من تسجيل أهميّة هذه الخبرة على صعيد التعليم العالي خاصّةً تخصص

  .بسبب الصلاحيّات التي أعطاها إيّاها المرسوم الذي نظّم عملها

الاستشاريّ مجلس النسبيّة من خلال “ مشاركة” على الي في لبنانالأطر الناظمة للتعليم العنصّت    - ب

ة والتعليم  استشاريّة لدى وزير التربي لكنّ هذا المجلس لا يتمتّع إلاّ بصفةٍ.جامعاتلل الأعلى

لم يجتمع إلاّ نادرا جدا، وقد فشلت محاولة ) لأكثر من ثلاثين سنة خَلَتْ(العالي، ومنذ إنشائه 

  .ة من الزمن لأسباب عدّةإحيائه منذ فتر

 رغم أنّ مجال التعليم العالي الخاصّ ممثّلون عن مجلس التعليم العالي هو مجلس يغيب عنه   - ج

 فللجامعة اللبنانيّة قانون خاصّ بها، وبالتالي .اهتمامه ينحصر في الشؤون التي تتعلّق بهذا الأخير

فيههي غير معنيّة بالقرارات التي ي مكن . صدرها مجلس التعليم العالي، مع أنّها عضولذلك لا ي

ر هذا المجلس مجلس شراكةأن يعتب.  

على خبرة لجنة  وتبنيالشراكة هذه،  ثغرات  لتسد٩٢٧٤ّ في المرسوم أتت اللجنة الفنيّة   -د

  .المعادلات الإيجابيّة
 
  اللجنة الفنية وخبرة العمل الشراكي ٢-٣

 على تشكيل اللجنة الفنيّة، وعلى مدّة ولايتها، وعلى مسؤوليّتها تجاه مجلس ٩٢٧٤نصّ المرسوم 

 التي تبنّتها اللجنة منذ تأليف هيئتها الأولى سنة آليّات العملفي ما يلي سأستعرض . التعليم العالي

 . حتّى اليوم١٩٩٦

ا الجامعة اللبنانيّة تتمثّل فيه. ، وهي برئاسة مدير عام التعليم العاليتسعةاللجنة عدد أعضاء   -أ

ولقد تناوب على رئاسة . بستّة أعضاء) الأقدم في لبنان(بعضوين وتتمثّل فيها الجامعات الخاصّة 

  .تسعةأصل  من ستّة أعضاءتبدّل و اللجنة أربعة مدراء عامّون،

  . قرار من قراراتها بالأكثريّة بل دوما بالإجماعخذ اللجنة أيّلم تتّ   - ب

 موحد، يسري على جميع الملفّات ويقوم به  لنوع دراسة التي تُعرض على اللجنةاتتخضع الملفّ  - ج

  .كلّ عضوٍ من أعضاء اللجنة



 ٨

  .، ويوقّعها جميع الأعضاءفة لَّو التقارير الم على، في اجتماعات اللجنة، الموافقةتتمّ   -د

 وقد تجاوز مجلس التعليم .ةكرناعات مشتَتقاة دراسة الملف حتّى الوصول إلى ليس من تحديد لمدّ -ه

العالي المهلة الزمنيّة المنصوص عليها في المرسوم وذلك بسبب الضغط الذي تعرضّت له اللجنة 

  .منذ تأليفهاالتي أحيلَت عليها من جرّاء كثافة الطلبات 
 

  اللجنة الفنية والشفافية ٣-٣

ها مواجهة العديد من الضغوط، كما أنّها أدركت اللجنة الفنيّة منذ انطلاقها في العمل أنّه سيتوجّب علي

على مبدأ ) خلافًا لرأي اللجنة الفنيّة(فمنذ أن وافق مجلس التعليم العالي . ستتعرّض لكثير من الانتقاد

 من  كبيرعلى عددٍالترخيص لهيئات تبتغي الربح بإنشاء مؤسّسات تعليم عال، طَغَتْ المصالح الماليّة 

لذلك اعتمدت اللجنة الفنيّة سياسة الشفافيّة التامّة في عملها، . الوزارةطلبات الترخيص الواردة إلى 

 :ملتزمة الأسس العملانيّة التالية 

إلى يرسلها أن  أو يذيعهالع عليها مجلس التعليم العالي وله أن يطّ. تقارير اللجنة موثّقة توثيقًا تاما   - أ

  .٩صاحب العلاقة عند الضرورة

 يعملون هم لكن.٩٢٧٤معيّنة حدّدها المرسوم سات مؤسّإلى  وينتمونون أعضاء اللجنة معروف   - ب

  .، وليس كممثّلين لمؤسّساتهمينكخبراء جامعيّ

، لا را لإعطاء الإذن بالمباشرةبالقيام بها مؤخّأعضاء اللجنة  التي بدأ باستثناء الزيارات الميدانيّة   - ج

 معهم في محتوى الملفّات التي تكون قيد  ولا يبحثون الطلباتمقدّمي أعضاء اللجنة مع يجتمع

  .الدرس
 
  اللجنة الفنية والمعيارية ٤-٣

 هو ١٩٦١فقانون سنة . واجهت اللجنة الفنيّة في عملها موضوع المرجعيّة العلميّة في دراستها للملفّات

فكان على . نونيّةقانون تخطّاه الزمن، ولا يمكن أن يشكّل للبنان اليوم مرجعا أكاديميّاً رغم صفته القا

 واضعةً نصب أعينها المصلحة الوطنيّة العليا وضرورة تطوير التعليم العالي في ،اللجنة أن تبني عليه

لذلك . لبنان من حيث النوعيّة، آخذةً بعين الاعتبار، قدر الإمكان، المتطلّبات العالميّة على هذا الصعيد

 :لية اعتمدت اللجنة الفنيّة المقاربة المعياريّة التا
                                                 

فقد أعادت اللجنة الفنيّة دراسة بعض الملفّات أربع مرّات، كما .  أصحاب العلاقةكان لهذا المنحى بعض التأثير السلبيّ إذ تمّ استغلاله من قبل 9

 دلّت على عدم جدّية بعض أصحاب الطلبات في التجربةهذه . لو أنّ الغرض هو تصحيح فرض حتّى يصبح ملائما لتصوّرات الأستاذ

 الكثيرين إلى أنّ القرار السياسيّ الذي ستكون له الكلمة الفصل،لا يتَّخَذ تعاطيهم مع الملفّات التي يقدّمونها، وقد يعود ذلك إلى الاطمئنان عند

  .في اللجنة الفنيّة، بل في مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء



 ٩

اعتبرت .  على بعض المعايير الفنيّة٨٨٦٤ و٩٢٧٤ن ا، وكذلك المرسوم١٩٦١نصّ قانون    - أ

  .، ويتعيّن على اللجنة تطبيقهاةمزِلْمبالتالي وهي اللجنة أنّ هذه المعايير هي معايير الحدّ الأدنى 

  أن تتجاهل هذهجنة للّالممكن من  يكنم ل.أوجد تطوّر التعليم العالي في العالم معايير دوليّة فنيّة   - ب

 لذلك فقد بنت عليها متخطّية في بعض الأمور حرفيّة قانون سنة . لجنة خبراءسيّما أنّهامعايير ال

  .١٠، ومعتمدةً على الروحيّة التي استوحاها المشترِع عند وضعه١٩٦١

لم لذلك . املين فيهاسة والع مباشر على أداء المؤسّبشكلٍساتي لأطر الناظمة للعمل المؤسّتؤثّر ا   - ج

ته حرصا على نة تؤمّن للتعليم العالي استقلاليّجنة أن تتجاهل معياريّة معيّ للّالممكن يكن من

  .١١ةالنوعيّ
 
  اللجنة الفنية والتواصل ٥-٣

أدركت اللجنة الفنيّة منذ انطلاق عملها أنها لجنة خبراء، وأنّ عملها منحصر في وضع الدراسات 

لذلك كان من الواضح عند . ستوى التعليم العالي وضبط أدائه متى كان ذلك ممكنًاالضروريّة لتعزيز م

أعضائها أنّ هذا الوضع يضعها في مأزق حقيقيّ بسبب عدم تمكّنها من إعلان مواقفها، أو الدفاع عن 

لمبادئ فالتزمت با. قراراتها، أو الاحتجاج على قرارات تعتبرها جائرة بحق المجتمع التربويّ اللبنانيّ

 :الآتية 

 فلا .اًاللجنة الفنيّة لجنة تابعة لمجلس التعليم العالي وهي تلتزم حدود هذا الارتباط التزاما تامّ   - أ

  .تخاطب إلاّ مجلس التعليم العالي ولا تتقبّل ملاحظات إلاّ من خلاله، ولا ترفع التقارير إلاّ إليه

مهمّة تدقيق أو  بها عند تكليفسات التعليم العالي إلاّليس من تواصل مباشر بين اللجنة الفنيّة ومؤسّ   - ب

  . ميدانيّقمراقبة أو تحقّ

                                                 
.  باشتراط حيازته إجازة مع بعض سنوات الخبرة الجامعيّة١٩٦١فقد اكتفى قانون سنة . من أبرز هذه الأمور شروط تعيين رئيس الجامعة 10

لم تقبل اللجنة بأي نصّ جديد في الأنظمة التي اطّلعت عليها لا يقول بمتطلّبات أكاديميّة أعلى بكثير لمركز رئيس جامعة أو نائب رئيس، 

  .أو عميد
سداء التعليم من الأخطار المداهمة التي يتعرّض لها التعليم الجامعيّ في العالم العربيّ اليوم هي جعل الرأسمال النفعيّ طرفًا في عمليّة إ 11

فمن حيث النوعيّة، تتخطّى متطلّبات التعليم الجامعيّ عمليّة نقل المعلومات إلى ما هو تأهيليّ، وإنمائيّ، ومساهم في تطوير . العالي

.  بالعمليّة النفعيّةالذي يرتبط" الفكر الربحيّ"ولا يمكن أن يتمّ هذا إلاّ في جو من الاستقلاليّة في القرار الجامعيّ بعيدا عن ضغط . المعرفة

د في دراسات ملفّات عتملذلك أصرّت اللجنة في تقرير رفعته إلى مجلس الوزراء على أن تضع هذه الأفكار بشكل ورقة مرجعيّة تُ

  .الترخيص الجديدة



 ١٠

من جرّاء . أن تشرح موقفها وقراراتها وواقع الحالبللجنة يسمح لها “ شعبي”ليس من تواصل    - ج

،  بالضرورة الحقيقة كاملةيعرضوننة، لا  معيّأطرافأضحى التواصل حكرا على ذلك، 

  .جنة وعلى عملهاويفترون على الل
  
  
  
  استنتاجات وتوجهات -٤

، وشارك ٩٢٧٤هذا التصوير للواقع، يؤدّي بشكلٍ طبيعيّ، بالنسبة لشخص مثلي رافقَ صدور المرسوم 

في أعمال اللجنة الفنيّة طيلة هذه الأعوام، إلى بعض الاستنتاجات التي أضعها بتصرّف الزملاء من 

  .أجل الاستفادة المستقبليّة منها
 
  ثقافة النوعية:  لتنتاج أواس ١-٤

لوطن وبنسيجه اخصوصيّة ة بالنوعيّ عاملأوّل هذه الاستنتاجات يتعلّق بالنوعيّة كثقافة، وبارتباط 

 :أختصر هذا الوجه في ما يلي . الاجتماعيّ

 . وفي العالمانطلاقًا من خصوصيّة لبنان في محيطه العربيّ“ النوعيّة”لا نتعامل مع إشكاليّة   - أ

 ولا نضعها في سياق مستلزمات ١٢ في بعض طروحاتنا على خبرات موجودة عند غيرنانعتمد

التنمية البشريّة في لبنان، وتطوير التعليم العالي ليتنافس خرّيجوه في سوق العمالة المفتوح 

  .عالميا

ها التراث  لا صلة له بالمعياريّة التي قام علي وإعلاميّكلاميّ“ لبزار”الكلام على النوعيّة يخضع    - ب

  .١٣  اللبنانيّالجامعيّ

ن ذلك من مخاطر على صعيد مع ما يتضمّ“ تجارة حرّة”جه لبنان إلى اعتبار التعليم العالي يتّ   - ج

  .، كما سبق وذكرت آنفًاالنوعيّة

  ة ترسم مستقبل التعليم العالي في لبنانمن هنا الحاجة إلى سياسة تربوي 
 
  اءلأتربى اإلثقافة الاحتكام :  استنتاج ثانٍ ٢-٤

                                                 
 متناسين الفرق الهائل بين لبنان وبينها مثلاً على ذلك يريد البعض لنظامنا التربويّ في التعليم العالي أن يكون مشابها لنظام الولايات المتّحدة، 12

  .على كلّ صعيد
ة المديريّة العامة للتعليم العالي، لا تزال الرقابة التي يقوم بها رغم بعض الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصّ 13

  .نًا مرفوضةعلى مؤسّسات التعليم العالي متعثّرة، وأحيا) Pears Evaluation(الأترباء 



 ١١

اها بالدفاع عن مصالح نقلت الصحف الكثير من الكلام على عمل اللجنة الفنيّة وتقاريرها، متهمّة إيّ

التي تقوم على الفحص، " الجامعيّة"الحقيقة هي أنّنا لا نزال غير مقتنعين بالثقافة . بعض المؤسّسات

 : إن دلّ ذلك على شيء فعلى . والتدقيق، والاحتكام إلى المعايير

 وهذا المنحى يدركه .“باءلأترإلى االاحتكام ” القائم على ة إلى التراث الجامعيّنفتقر عامّأنّنا   - أ

تماما كلّ باحث جامعيّ يضع أعماله تحت مجهر غيره من الباحثين ليستفيد من آرائهم 

  .واقتراحاتهم في تحسين بحثه

 فلا نسعى جادّين . التنافس النوعيّ منطق المنافسة الرخيصة وليس تعاملنايسيطر علىأنّه    - ب

  . لاستخلاص ما ينفع من الملاحظات التي تُعطى، بل نردّها إلى بعدها الماليّ الضيّق

، لا نقبل بسهولة الملاحظات المبنيّة على المعايير بل نجتهد لنجد تفسيرا مضمورا لهاأنّنا    - ج

  .ئط بآراء الخبراءمشكّكين بذلك في حسن نوايا الزملاء، وضاربين عرض الحا

  من هنا الحاجة إلى أطر ناظمة تضع أسس الشراكة الكاملة في مجال العمل الجامعي  
 
  الثقافة العلمية:  استنتاج ثالث ٣-٤

 أخرى، لاحظت وجود عدم ارتياح لمبدأ المعايير بحدّ ذاته، وهذا يدلّ على غياب الثقافة من ناحيةٍ

استبدل ) حتّى الأمس القريب( اللجنة الفنيّة تقاريرلى التعامل مع القرار السياسيّ الذي هيمن ع. العلميّة

 :وقد اتّضح ذلك من خلال ما يلي. المقاربة العلميّة الموضوعيّة، بمقاربة غير مبنيّة على أسس واضحة

 فيأخذ .نعتبر على العموم وجود تراثات جامعيّة مختلفة سببا للتهرّب من العلميّة في التقويم  - أ

 التعامل مع جامعة في الخارج حجّة لاعتماد نظام معيّن، ويرفض إخضاعه إلى البعض من

  .١٤المعايير الأكاديميّة التي تبتغي النوعيّة

لهذه  لكن . أشكال متباينة، والتي لهاة المختلفةلتقاليد الجامعيّتعاملت اللجنة بموضوعيّة مع ا  - ب

، وهذا ما شدّدت عليه اللجنة في رفضها  الهاجس عينه في مجال نوعيّة التأهيل الجامعيّالأنظمة

  .لبعض الملفّات

 هي العلميّة في مقاربة الأمور.  عال وبين تأهيل جامعيّ ثانويّ بين تعليمٍيقوم خلط في لبنان   - ج

 صعب في الماضي، ويصعب حتّى الآن على الكثيرين . توضح الفرق بين الاثنينوحدها التي

                                                 
يتجلّى هذا خاصّة في الأنظمة الأكاديميّة التي تقترحها بعض الملفّات والتي تؤدّي في النهاية إلى تدهور المستوى الجامعيّ في لبنان، وإلى  14

  .عدم احترام العالم للشهادات المعترف بها من قِبل الدولة اللبنانيّة



 ١٢

في المناهج، في التنظيم الأكاديميّ، في : ا الأمر بشكل عمليّ من الطامحين للترخيص، إدراك هذ

  ...بات الأداء الجامعيّ، في خصوصيّة الإدارة الجامعيّة، في تمويل التعليم العالي، إلخمتطلّ

  الحفاظ على مستواهبمن هنا الحاجة إلى وضوح في المعايير التي تسمح للتعليم العالي في لبنان   

  

 الخلاصة -٥

  . بكشف النقاب عن كثير من الثغرات في واقع التعليم العالي في لبنان سمحتْبرةٌلجنة الفنيّة خِال   – ١

  .الإنتاجيّ دوره الوطنيّيمكن الانطلاق من هذه الخبرة لتحصين التعليم العالي في لبنان ليقوم بِ   – ٢

على هذه الخبرات  للتعليم العالي يبني استصدار قانون جديد عصريّإلى ة  ماسّثمّة حاجة   – ٣

  .مجتمعة
  

 

* * * * *  


